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خلاصة—هذا البحث يبحث في أقوال الفقهاء في  القضاء بالقرائن.
الكلمات الافتتاحية: القرائن، وسائل الإثبات.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة قضايا فقهية معاصرة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أقوال الفقهاء في  القضاء بالقرائن.
موضوع المقالة 
القرائن والعمل بها مشروع في الجملة لما ورد في قوله تعالى: { وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ } [يوسف: 18] قال القرطبي في تفسيره: إنهم لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة صدقهم قرن الله بهذه العلاقة علامة تعارضها وهي سلامة القميص من التنييب(التخريق) إذ لا يمكن افتراس الذئب ليوسف وهو لابس القميص ويسلم القميص وأجمعوا على أن يعقوب عليه السلام استدل على كذبهم بصحة القميص فاستدل العلماء بهذه الآية على عمال الأمارات في مسائل كثيرة من الفقه كما استدلوا بقوله تعالى: { وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [يوسف:26- 27]، على جواز إثبات الحكم بالعلاقة، إذا أثبتوا بذلك كذب امرأة العزيز فيما نسبه ليوسف عليه الصلاة والسلام، ومنها قوله -صلى الله عليه وسلم- ((الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها) فجعل صمتها قرينة دالة على الرضا، وتجوز الشهادة عليها بأنها رضيت وهذا من أقوى الأدلة على الحكم بالقرائن، كما سار على ذلك الخلفاء الراشدين والصحابة في القضايا التي عرضت.

والقرائن نوعان نوع قوي يفيد القطع، ويمثلون لذلك بمشاهدة شخص خارج من دار خالية خائفا مدهوشا في يده سكين ملوثة بالدم، فلما وقع الدخول للدار رئي فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت يتشحط في دمائه فلا يشتبه هنا من كون ذلك الشخص هو القاتل لوجود هذه القرينة القاطعة، وأما القرينة غير القطيعة الدلالة ولكنها ظنية غالبية وهي النوع الثاني فمنها القرائن العرفية أو المستنبطة من وقائع الدعوى وتصرفات الخصوم فهي دليل أولى مرجوح لزعم أحد المتخاصمين مع يمينه متى اقتنع بها القاضي ولم يثبت خلافها، والمقصود أن الشريعة لا ترد حقا أولا تكذب دليلا ولا تبطل أمارة صحيحة، هذا وقد درجت مجلة الأحكام العدلية على اعتبار القرينة القاطعة أحد أسباب الحكم في المادة 1740 وعرفتها بأنها الأمارة البالغة حد اليقين وذلك في المادة 1741، وقال ابن فرحون نقلا عن ابن العربي (على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذ تعارضت فما  ترجح منها قضى بجانب الترجيح وهو قوة التهمة، ولا خلاف في الحكم بها، وقد جاء العمل بها في مسائل اتفقت عليها المذاهب الأربعة، وبعضها قال به المالكية خاصة ومن أقوال الفقهاء والصور التي ذكروها نفهم ما يلي:

1- أن الفقهاء جميعا يعملون بالقرائن في الجملة وخاصة القرائن القوية.

2- أن المالكية والحنابلة هم الأكثرون في العمل بالقرائن فقد عملوا بقرائن الأحوال بصفة مطلقة بدون قيود ولا حدود.

3- أن الحنفية  والشافعية أقل عملا بالقرائن, ويعتبرون بالقرينة الحسية والحالية  والقاطعة، و هناك صور عديدة لذلك.
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